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   اليات بناء دولة القانون في العراق

 زيد رافع سلطان                                               شيماء رافع سلطان                                    

 جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية جامعة الموصل/كلية التربية الأساسية                   

 ( ٢٠٢٢/ ٩/ ٩  قبل للنشر في  ٢٠٢٢/ ٨/ ٨  للنشر في قدم )

 ملخص البحث 

الدولة   أ  الحديثةشهدت  اليوم تطورات كثيرة سواء في بنيتها  العام منذ نشأتها ولغاية  التي  بمفهومها  الوظائف  م في 

بذ الفرد ذو    لسيطرة  ةلك من دولة خاضعتؤديها، وانتقلت  المادية  رمطلقة على موا الصلاحيات  الالحاكم  المجتمع  د 

ومن    ، يخضع للرقابة والمسالةون والدستور  لقانواه الحاكم الابوي إلى دولة يكون فيها الحاكم مقيد بتوالبشرية بصف

إلى  الشخص  ةدول الم  نة  ، فسنت دساتير  القانون  التي تعتمد على المؤسسات ويسود فيها حكمالدولة  اي    ة،س  س  ؤ  دولة 

 تومن هنا جاء  ،مواطنين ذوي حقوق وحريات وواجبات متساوية  واتجهت لأن تجعل من أفرادها   وشرعت قوانين

ل البحث  موضوع  ومافكرة  القانون  دولة  الت  دراسة  على  مركزين  متطلبات  من  اليه  حالة  كالعراقية    تجربةحتاج 

      .للدراسة والبحث

 

Mechanisms for building the rule of law in Iraq 

 

Zaid Rafi Sultan Shaima Rafi Sultan 

Mosul University / College of 

Basic Education 

Mosul University / College of 

Basic Education 

Summary 
The modern state in its general sense, since its inception until today, has 

witnessed many  developments, whether in its structure or in the functions it 

performs, and thus moved from a state subject to the control of the individual ruler 

with absolute powers over the material and human resources of society as the 

patriarchal ruler to a state in which the ruler is bound by the law and the 

constitution and is subject to control and question From the state of 

personalization to the state of the institution, that is, the state that depends on 

institutions and in which the rule of law prevails, it enacted constitutions and 

legislated laws and tended to make of its members citizens with equal rights, 

freedoms and duties. On the Iraqi experience as a case for study and research   
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   :أهمية البحثأولاً:  
من البحث  أهمية  دمرها  ج حا  تأتي  أن  بعد  جديد  من  دولته  بناء  إعادة  إلى  الماسة  العراق  ة 

التي خاض والحروب  الحكام  وسياسات  تلك  تالاحتلال  عديدة،  مدى عقود  على  البلاد  التي ها  الدولة 
 .دها من جديد على أسس الدستور والقانون واحترام الحقوق والحريات يينبغي تشي 

 ية البحث: اشكالثانياً: 
البحث    السلطة بفي  تكمن إشكالية  تلك    لاا ض الدولة فعلاقة  القائمة على أساس  عن طبيعة  السلطة 

و   سيادة  من  بدلاا  الشخوص  اختزال  سيطرة  ليتم  المؤسسات  اشخاص سيطرة  في  الدولة   مؤسسات 
 .اع الحقوق والحريات يالأمر الذي أدى إلى غياب حكم القانون والدستور وض معينين،

 البحث:  ةفرضيثالثاً: 
لبناء الدولة الحديثة، ا  يمفادها ان اصلاح السلطة يعد مدخلا اساس  ةينطلق البحث من فرضي

مقدمتها   في  يأتي  والمتطلبات  الأسس  من  عدد  يتطلب  لتلك وهذا  والراعي  الداعي  الدستور  وجود 
 . القانون على الجميع ةالمؤسسات فضلا عن سمو هذا الدستور واحترام قواعده وسياد 

 

 : منهج البحثرابعاً: 
اش اجل حل  فرضيتمن  اثبات  ومحاولة  البحث  يؤ ا  ناعتمد   هكالية  الذي  المؤسسي  د  كالمنهج 

والسياسية  الدستورية  المؤسسات  من  مجموعة  باعتبارها  السياسي  التحليل  وحدة  هي  الدولة  ان  على 
 .واسلوب ممارسة السلطة من خلالها
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 المبحث الاول  
 المفاهيمي و الاطار النظري  

مفهوم دولة القانون،  سنقسم هذا المبحث على مطلبين، نحاول في المطلب الاول الوقوف على 
 وفي المطلب الثاني نوضح أهم العناصر التي يتطلبها بناء دولة القانون. 

 : المطلب الأول: مفهوم دولة القانون

لا يمكن تصور وجود مجتمع أو جماعة بدون تنظيم سياسي متمثل في وجود سلطة عليا، وقد 
يمارسها وكأنها امتياز شخصي له، مما أدى إلى  كانت هذه السلطة العليا متركزة في يد شخص الحاكم  

تعد   فلم  للأخيرة،  والاجتماعي  السياسي  الوعي  تطور  ومع  والجماعات  المجتمعات  هذه  بمصير  التحكم 
شخصا معنويا    السلطة امتيازا شخصيا للحاكم وإنما مؤسسة منفصلة عن شخص من يمارسها اذ اصبحت 

تد  ممارستها،  إليه  يعهد  من  شخص  عن  السياسي  مستقلا  الفقه  في  إجماع  هناك  فكان  الدولة،  عى 
 .(1) خاضعة للقانون  والدستوري على الربط بين وجود المجتمع وفكرة الدولة كسلطة سياسية

مظهرا من مظاهر المدنية الحديثة اذ يؤدي الى حماية حقوق الافراد    خضوع الدولة للقانون ويعد   
تخضع    ،وحرياتهم عندما  قانونية  الدولة  تقيدهاوتكون  لقواعد  الحاكمة  وهيئاتها  مؤسستها  من  ف  ،جميع 

المسلمات في العصر الحديث أن الدولة لا بد أن تخضع للقانون بما يؤدي إليه من حماية لحقوق الأفراد 
وتسمو    ،وحرياتهم تقيدها  لقواعد  الحاكمة  الهيئات  جميع  فيها  تخضع  حيث  إلا  قانونية  تكون  لا  والدولة 

عليها أي أن مبدأ خضوع الدولة للقانون أو مبدأ المشروعية يهدف إلي جعل السلطات الحاكمة في الدولة  
 . (2) تخضع لقواعد ملزمة لها كما هي ملزمة للمحكومين 

فددي اعطدداء تعريدد  جددامع شددامل لدولددة القددانون فمددنهم مددن عرفهددا وقددد اختلددك الكتدداب والبدداحثين  
 أي. يقضددي علددى الفوضددى والعدالددة الخاصددةحالددة ناتجددة عددن خضددوع مجتمددع مددا لنظددام قددانوني ) :بأنهددا

 

 .21م، ص2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، (اسس التنظيم السياسي) ( د. عصام الدبس، النظم السياسية (1
 .230، ص 1970( د. ثروت بدوي، النظم السياسية، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة ،  (2
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اذ يبدين  .(1)مصطلح يعكس وجود نظام قانوني يتم فيه فعلا احترام القانون ضمانا لحقوق الخاضعين له( 
 Rechtsstaat،مول فون  روبرت  الفقيه وبعد ، ام يخضع فيه المجتمع الى القانون هذا التعري  ان كل نظ

 فدي أشدار ( اذ  (Robert von Mohl المصدطلح، هدذا اسدتعمل مدن أول ) 1799-1875بالريشدتات 
 مدن شدكلا  Verstandesstaat يكدون  بوصدفها التدي القدانون  دولدة إلدى 1831 عدام فدي نُشدر لده مؤلدك
 مدن محداولات تقييددها مواجهدة فدي وحقدوقهم المدواطنين حريدات  ضدمان العقلانيدة أساسدها الدولدة أشدكال
   (2)الدولة مؤسسات 

كمددا تعددرف بأنهددا الدولددة التددي تخضددع و تتقيددد فددي جميددع مظدداهر نشدداطها بأحكددام القددانون أي أن  
حددددود أحكدددام جميدددع سدددلطات الدولدددة ي التشدددرييية والتنفيذيدددة و القضدددائيةي لا يمكنهدددا أن تتصدددرف إلا فدددي 

القانوني ما دامت هذه الأحكام لم تلغ أو تعدل وفقاا للشدكليات و لججدراءات المحدددة بالنصدوص القانونيدة. 
ومدن أهددم مرتكدزات  يددام دولددة القدانون هددو خضدوع السددلطة اطداريددة أي السدلطة التنفيذيددة فدي الدولددة للقواعددد 

 .(3)القانونية الصادرة عن السلطة التشرييية
يلددزم لقيددام الدولددة واكتسددابها الشخصددية الدوليددة أن يتددوافر لهددا ثلاثددة عناصددر ماديددة هددي: اطقلدديم،  

والشددعب، والحكومددة، ويعتبددر الددبعا تددوافر القدددرة علددى إنشدداء القواعددد القانونيددة بددالاعتراف عنصددراا رابعدداا، 
 لاقات مع الدول الأخرى.ويرى البعا الآخر أن العنصر الرابع يتمثل في قدرة الدولة على الدخول في ع

وبندداء علددى ذلددك لا يجددوز الاسددتناد فقددط إلددى الشددق الأول مددن المبدددأ للقددول بددأن  مبدددأ المشددروعية 
مبددأ قددديم يرجددع إلددى التدداريس الدذي أحددس فيدده الندداس أن حريددة الجماعددة إنمدا ترتكددز علددى مددا يقدمدده القددانون 

مدددن السياسددية القديمددة عرفددت صددورة بدائيددة بحكددم ثباتدده، وخاصدديتي العمددوم والتجريددد مددن ضددمانات، وأن ال
لكنهدددا جوهريدددة مدددن المشدددروعية، لأنددده بتددددوين العدددرف وشددديوع العلدددم بالقدددانون بدددين طبقدددات العامدددة لدددم يعدددد 
للسددلطات الحاكمددة أن تعتدددي علدديهم إلا حسددبما تسددمح بدده القواعددد القانونيددة المقددررة سددلفاا علددى أسدداس مددن 

 

 .7، ص 2015( د. غالب غانم ، دولة القانون ، تصميم عام وموسع ، المعهد الوطني للادارة ، لبنان ،  (1
( كمال جعلاب ، دولة القانون الديمقراطية: إشكالية المفهوم ومتطلبدات الدسدترة ، مجلدة سياسدات عربيدة ،المركدز العربدي (2

 .9،ص2021،  52،ع9للابحاث ، الدوحة ، م
، علددى الددرابط  2013كددانون الثدداني  02الأربعدداء مفهددوم دولددة القددانون ومرتكزاتهددا ، موقددع ولاتددي مدده ،  سددالار علددو ،( (3

 sid=14763https://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=News&file=article&التددددددددددددالي : 
 .10/3/2022تاريس الدخول 

https://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=14763
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أن الحدداكم فددي العصددور القديمددة لددم يكددن يخضددع للقددانون، فقددد كانددت ، وأسدداس ذلددك، (1)العموميددة والتجريددد 
سددلطته مطلقددة فددي تحديددد مضددمونه، عندده يصدددر القددانون، ولدده أن يعدلدده حسددبما شدداء، دون أن يكددون فددي 
استطاعة المحكومين الادعاء بحقوق ثابتة، لقد كان الحاكم هو الذي يمنحهم الحريات، وهو الذي يحرمهم 

 .(2)ذلك، فقد عرف اطسلام مبدأ خضوع الدولة للقانون على النحو الصحيحمنها متى شاء. ومع 

مدددن المظددداهر الاساسدددية للمددددنيات الحديثدددة اخضددداع الدولدددة فدددي تصدددرفاتها لحكدددم القدددانون.  ولقدددد  
خضوع الحكام للقدانون ووضدع الحددود علدى سدلطانهم أمدرا تحتمده التطدورات العصدرية، فقدد تطدورت   اصبح

الى درجة اصبح معها من اللازم  -نتيجة لتقدم العلوم والاختراعات  –امكانيات الدولة في العصر الحديث  
. كمددا (3)ضددخمة  تحديددد سددلطاتها واخضدداعها لقواعددد عليددا تمنددع الحكددام مددن إسدداءة اسددتعمال امكانياتهددا ال

اضحى خضوع الدولة للقانون، وامتثال الحكام فيها لقواعد تسمو عليهم، وتحد من سلطانهم أمراا مسدلماا بده 
في الأنظمة السياسية المختلفة في الوقت الحاضر، ولكن الخلاف لا زال قائماا في الفقه بشدأن تفسدير هدذه 

فقامت نظريات عديدة تتلمس السند الصحيح، وتشعبت  الظاهرة، وتعيين الأساس القانوني أو الفلسفي لها،
الأفكددار التددي تندداقر المبددررات التددي يقددوم عليهددا هددذا النظددام، غيددر أن نظددام الدولددة القانونيددة حددديث النشددأة 

 .(4)نسبيا ولم يتكون إلا تدريجيا وعلى مراحل متتابعة بحسب الظروف التاريخية لكل بلد 

 

 

 المطلب الثاني    

 دولة القانون  مرتكزات                                                 

 

 .115، ص 1997د. محمد عبد اللطي ، النظم السياسية، جامعة الكويت، الكويت،  ((1
 .116، ص، مصدر سبق ذكرهاللطي  عبد محمد. د ( (2
 -جامعدة القداهرة  اطدارة العامدة، مجلدة القدانون والاقتصداد،د. طييمه الجرف، مبدأ المشروعية ورقابة القضاء لأعمال   ((3

 .857، ص1959، 1ع ،، مصر كلية الحقوق 
 . 119د. محمد عبد اللطي  ، مصدر سبق ذكره ، ص  ((4
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بحيث    ،يراد بعناصر دولة القانون بهذا الصدد ما تتوقك عليه دولة القانون ويدخل في ماهيتها
الح فيها  تنتهك  بوليسية  دوله  الى  وتتحول  الوصك  هذا  انتفاء  الى  العناصر  هذه  أحد  تخلك  قوق يؤدي 

 :وتستباح الحريات ويسيس فيها القانون . واهم هذه العناصر

  :دستورالاولا: وجود 

ترتبط دولة القانون وجودا وعدما بوجود دستور يتضمن القواعد المحددة لنظام الحكم في الدولة 
 -والسلطات العامة واختصاصاتها والنصوص الكفيلة بحماية الحقوق والحريات الاساسية المقررة للأفراد  

ايج الى  جاهدا  ويسعى  الحرية  والثانية  السلطة  الأولى  دعامتين  على  يقوم  التوازن  فالدستور  من  قدر  اد 
المجلس   ،) البرلمان  ة . ويعرف الدستور بانه القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريع   والتصالح بينهما

الامه  ،الوطني القوانين    ،مجلس  معه  نتعارض  لا  ان  يجب  الذي  الرئيس  القانون  يعد  والذي   ) الس   ...
ي تنص على القواعد العامة والمبادئ الأساسية التي  الدستور هو الوثيقة الت  الفرعية الأخرى بمعنى آخر 
وتحدد الحقوق والحريات العامة للمواطن وتتعرض الى واجبات رئيس الدولة   تحدد شكل النظام السياسي
الثلاث  السلطات  الدولة   وتكوين  وبين مؤسسات  والمجتمع  الدولة  بين  العلاقات  ترسم وتحدد  ايضا   فأنها 
القانوني ف  النظام  العكسوهو قمة  الدستور وانما  قانونيه تسمو على   ي اي دوله ولايتصور وجود قاعده 

الأخرى   القانونية  القواعد  كل  على  الدستور  سمو  باعتبارها    -بمعنى  الدولة  بتنظيم  يختص  والدستور 
لهدذه  مباشرتها  وكيفية  واختصاصاتها  تكوينهدا  كيفيده  حيدث  مدن  الدولدة  مؤسسات  لكل  الام  المؤسسة 

كذلك علاقة السلطة داخل الدولة مع بعضها البعا    ،ات وحدود وضوابط هذه الاختصاصات الاختصاص
اضافه الى عنايته بحقوق المواطنين في مواجهة السلطات العامة وكيفية حماية هذه    وعلاقتها بالمواطنين

. وعليه فالدستور يشكل اذا قيدا قانونيا لسلطات الدولة حيث يبين حدود واختصاص كل سلطه    (1)الحقوق 
الدستور وفقدت  تكن قد خالفت احكام  السلطة الأخرى والا  السلطة على  تجاوز  يمنع من  الذي  بالشكل 

 

، كليدددة العلدددوم السياسدددية، الجامعدددة الدوليدددةو  السياسددديةعبيدددر سدددهام مهددددي ، .بنددداء دولدددة القدددانون فدددي العدددراق ، المجلدددة ( (1
 .74-53، ص 2008،  9، ع المستنصريو



 عدد خاص بالمؤتمر العلمي الدولي الرابع / الدراسات التاريخية والجغرافية 

Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical Studies 
 ISSN: 7452-1992, (2022) 

 
 

290 
 

ى ما عداها  كما أن أحكام الدستور تقع في قمة هرم النظام القانوني ويسمو عل   -السند الشرعي لتصرفها  
 .(1) من قواعد قانونيه

 توزيع الاختصاصات بين المؤسسات: :ثانيا

العالم المعاصر  توجد     ، وهي المؤسسة التشرييية  مؤسسات أساسيةثلاث  في كل دولة من دول 
الأولى تشرعها  التي  القوانين  تنفيذ  ومهمتها  التنفيذية  والمؤسسة  القوانين،  تشريع  والمؤسسة    ،ومهمتها 

وبينهم   الأفراد  بين  والخصومات  المنازعات  في  والفصل  القوانين  وتطبيق  تفسير  مهمة  وتتولى  القضائية 
وتعد عملية توزيع    ،وبين مؤسسات الدولة المركزية وبين الأخيرة وبينها وبين المؤسسات والهيئات المحلية

سات العامة الذي رسخه بشكل واضح الأختصاصات بين مؤسسات الدولة تجسيدا لمبدأ الفصل بين المؤس
والغاية من وراء ذلك هي أن    ،الفيلسوف الفرنسي )مونتسکيو( في كتابه )روح القوانين أو روح الشرائع(

الأخرى، على  منها  أي  تجاوز  من  تحد  المؤسسات:  هذه  من  مؤسسة  كل  هذه   تمارس  من  مؤسسة 
توازن بين تلك المؤسسات مع وجود آليات  و دستور الدولة وبما يحقق ال  المؤسسات اختصاصاتها وصلاه

على ذلك يعد تجسيد هذا المبدأ على أرض   راقانونية تحد من تجاوز أي منها عاوضمانات دستورية و 
الواقع من أهم مقومات  يام الدول القانونية، ووقتذاك يتحقق مبدأ الدستورية، على ذلك فإن أية محاولة من 

ممارسة اختصاصات أكبر من تلك التي حددها لها الدستور أو    أية مؤسسة من تلك المؤسسات الثلاث 
إلى   يفضى  ما  المؤسساتي،  التوازن  في  خللا  يحدث  الأخرى  المؤسسات  اختصاصات  على  التجاوز 
انحراف الدولة عن مسارها القانوني والدستوري، والأمر يغدو أكثر خطورة حينها تهيمن فئة أو فرد على  

تكون الجهة التي تشرع القوانين هي ذاتها التي تفسر وتطبق وتنفذ القوانين  جميع هذه المؤسسات، ومن ثم 
المؤسساتي   التوازن  إن  إلى  اطشارة  وينبغي  تصرفاتها.  إيقاف  من  مانع  أو  رقيب  هناك  يكون  أن  بدون 

لا يعني بالضرورة    -مبدأ توزيع الاختصاصات بين مؤسسات الدولة    -المنشود بفعل تطبيق هذا المبدأ  
يعني هل كل مؤسسة  التحق كما لا  التحديد،  وجه  المركزية على  المؤسسات  بين  المساواة  أو  التكافؤ  يق 

التنسيق  مبادئ  وفق  على  المؤسسات  تلك  كل  تعمل  أن  ينبغي  العكس  على  بل  قريناتها،  عن  بمعزل 

 

 .74-53، ص المصدر نفسه (1)
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ات  والتعاون والتكامل التي صحت من أهم وظائك النظم السياسية المعاصرة، حتى مع رجحان كفة مؤسس
 .(1) أو إحدى هيئاتها دستوريا

 ثالثا: سيادة القانون: 

تعد سيادة القانون إحدى أهم ضمانات خضوع الدولة للقانون، ما يعني أن المؤسسة التنفيذية وكل 
التشرييية   المؤسسة  تلتزم بكل ما يصدر عن  فيها  كونها هي    -الهيئات والمؤسسات والدوائر والعاملين 

(، ومن ثم تنفذ تلك القوانين على  1من قوانين ) -للشعب وتنوب عنه في ممارسة السلطة الممثل الشرعي 
كي يتم تجسيد مبدأ سيادة القانون في الدولة ينبغي أن  لو   أكمل وجه، وذلك بغية تحقيق المصلحة العامة.

المسؤولية   النظر عن موقع  المجتمع بصرف  أفراد  فرد من  القانون على كل  ما  يطبق  والدور،  والمكانة 
يعني أن يكون الجميع متساوين أمام القانون، سواء من ناحية الحماية التي توفرها القوانين السائدة لهم أم  

منهم المخالفين  على  تفرضه  الذي  العقاب  ناحية  في    ، من  الفيصل  بمثابة  يعد  الذي  المييار  هو  وهذا 
المبدأ جاري تطبيقه على قدم وساق في النظم المتقدمة، التمييز بين دولة القانون عن غيرها، لذا فإن هذا  

للتقدم   المبدأ مييارا  يعد هذا  ذلك  المتخلفة، وعلى  النظم  المبدأ معلقا في  هذا  وعلى خلاف ذلك ما زال 
 .(2)والتحضر

 رابعا: ضمان الحقوق والحريات العامة والخاصة: 

المعاصر  في  تتصدر   العالم  دول  والحريمعظم  الحقوق  العامقائمة  نصوص  ات  والخاصة  ة 
، ولكن اطشكالية تكمن في مدى جدية وقدرة هذه الدولة أو تلك في توفير الآليات التي  الدساتير المدونة

والاقتصادية   والثقافية  السياسية  ألوانها،  بكل  والخاصة  العامة  والحريات  الحقوق  تلك  حماية  تضمن 
ومن هنا يستدعي  يام دولة القانون  ،  الوجه الأكمل  أفراد المجتمع على  والاجتماعية، وممارستها من قبل

 

 .123ص ،2019، دار السنهوري ، بيروت ، 5( طه حميد حسن العنبكي ، النظم السياسية والدستورية المعاصرة ، ط (1
 .128طه حميد حسن العنبكي ، مصدر سبق ذكره ، ص( (2
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ليس فقط كفالة مبدأ المساواة وحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة والعمل على احترامها، بل إنها  
 .(1)ملزمة بالعمل على تحقيق و تنمية تلك الحقوق والحريات 

 :الرقابة القضائيةتفعيل دور  :خامسا

  تحقق ف.  اعد المقيدة لنشاط السلطة العامةسبة للقو ا تنظيم حماية من  دولة القانون تتطلب عملية بناء  
للأفراد  حقيقية  القضائية ضمانة  تتمتع    ،الرقابة  جهة  إلى  الالتجاء  يستطيع  بمقتضاه  سلاحاا  تعطيهم  إذ 

لعامة  بضمانات حصينة من إلغاء أو تعديل أو التعويا عن القرارات واطجراءات التي تتخذها السلطات ا
هذا  لصيانة  الكافية  بالضمانات  وتمتعها  القضائية  السلطة  واستقلال  المقررة  القانونية  للقواعد  بالمخالفة 

. ولا شك ان وجدود قضداء مسدتقل   (2) الاستقلال ضروريات لتحقيق رقابدة فعالة ومنتجة للسلطة القضائية
يتوقددك الوجددود الفعلددي    .القانون دولة  لقيام    ةيشدكل احدد اهدم العناصدر الاساسدي وعلددى اسددتقلال القضدداء 

القانون فلا  يم دولة  او عناصددر  مقومددات  بوجدود   ،للدستور  ةلبقيددة  الا  السدلطات  بدين  الفصدل  لمبدأ  ولا 
فها  وتضدمن ممارسدة كل سلطه لوظائ  .لدستور وبقية القواعد القانونيدةتضمن احترام احكام ا  ةقضائي   ةرقابد

مبد  السلطات وتضدمن حمايد  أ في حدود  بين  الفرديد  ةالفصل  والحريدات  الرقابد  ولا  ،ةللحقدوق  لهدذه   ة يمده 
 .(3)الا اذا كدان القضداء المسدتقل القضائية

  

 

 .126 ص ،المصدر نفسه( (1
المنظمدة المصدرية لحقدوق اطنسدان،  ،القدوانين المقيددة للحقدوق المدنيدة والسياسدية فدي التشدريع المصدري  ،عبدد   خليدل )2(

 .11_10، ص 1993
 .12، ص طه حميد حسن العنبكي ، مصدر سبق ذكره 3
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   الثاني  المبحث

 اليات بناء دولة القانون في العراق 

 اك عدد من الاليات التي يتم من خلالها بناء دولة القانون في العراق ومنها  نه

 المحاصصة الطائفية: أولا : التغلب على 

ان ثمة مييار جديد بات يعتمد في إدارة السلطة السياسية في البلاد وان لم ينص عليه الدستور  
وتقاسم السلطات في النظام السياسي العراقي او بات  لا صراحة ولا ضمناا ألا وهو مبدأ التوافق في توزيع  

بالعملية السياسية في العراق وقد جرى زرع وترسيس المحاصصة الطائفية والسياسية في العراق    ،يعرف 
عندما تم تشكيل مجلس الحكم الانتقالي برئاسة الحاكم المدني الامريكي )بول بريمر(، اذ  2003منذ عام 

الذ  المذكور  المجلس  عام  كان  من  ايار  شهر  في  تشكل  )  2003ي  ضم  ممثلي  25قد  من  عضواا   )
الكيانات السياسية المختلفة، وقد راعى المجلس في تشكيلته الحجم السكاني لكل طائفة وقومية، اذ ضم  

( أعضاء من القومية الكردية فضلاا 5( أعضاء من السنة العرب و )5( عضواا من الشيعة العرب و )13)
. وعلى الرغم من أن الدستور لم يشر إلى  (1)لكل من المسيحيين والتركمان بالتساوي عن عضوين اخرين  

هذه اطجراءات ولم ينص عليها قانوناا إلا أنها باتت عرفاا ملزماا في تشكيل الحكومات العرا ية المتعا بة  
عام   )2003منذ  المادة  في  نص  الذي  العراقي  الدستور  مع  اصلا   يتناقا  أمر  وهو  الباب  1.  من   )

أتحادية … نظام الحكم فيها جمهوري نيابي )برلماني( ديمتقراطي (    الأول على أن )جمهورية العراق دولة
يقوم على قاعدة   ،كما يفترض أن يكون   ،مما يوحي بما لا يدع مجالا للشك أن الحكم في العراق بات 

حكم الأغلبية السياسية التي تحوز على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان سواء أكانت حزباا أم ائتلاف  
من الأحزاب وهي التي تشكل الحكومة وتنتخب رئيس الجمهورية، إلا أن القاعدة التي بات   يضم مجموعة

معمولاا بها هو أعتماد مبدأ )المحاصصة الطائفية والسياسية ( في توزيع المناصب والأدوار. الأمر الذي  
في الاشكالية  هذه  تجاوز  أريد  ما  واذا  العراق،  القانون في  دولة  بناء  العمل على  انعكس سلبا على  نبغي 

الدستور   عليها  التي نص  الاغلبية  وتحقيق  الانتخابي  الاستحقاق  أساس  الحكومية على  المناصب  تولي 

 

 .  8، ص 2007أربيل،  –، بغداد الاستراتيجية، معهد الدراسات استراتيجيديناميكيات النزاع في العراق: تقييم  (1)
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لذلك فأن الطريق الذي ينبغي اتباعه من اجل تجاوز المحاصصة الطائفية    . 2005العراقي الدائم لعام  
 (1) في العراق المعاصر تتمثل بالاتي:

والموا  -1 الديمقراطية  يحتاج  ،طنةتعزيز  التوافقية    الى  وهذا  الديمقراطية  بين  المناسب  النموذج  واختيار 
 . تفعيل دور المرجييات الدينية والنخب السياسية المعتدلة.2والديمقراطية الليبرالية الحديثة.

 استحضار الصراع التاريخي الديني والمذهبي، وغياب الهوية. -2
 الاجتماعي الموجود في العراق والتنافس الانتخابي المحتدم. فشل السلطات في ادارة التنوع  -3

 -:(2) في حين تتمثل المعالجات السياسية والدينية للطائفية السياسية في العراق بالاتي
 المعالجات السياسية.  
 حل الخلافات السياسية.  
 اصدار قانون تحريم الطائفية. 
 منهضة سياسات الاحتلال.  
 في. متابعة الاعلام الطائ 
 المعالجات الدينية.  
 الحوار الديني والتقريب بين المذاهب. 
 متابعة المناهج الدينية التعليمية.  
 رفا الخطاب الديني المتطرف. 
 النخب الدينية المعتدلة.  

 : الانتماء أو الهويةثانيا: تعزيز 

 

( د. طارق عبد الحداف  الزبيددي، إشدكالية الطائفيدة السياسدية، محاضدرة ملقداة علدى طلبدة الدراسدات العليدا، جامعدة بغدداد، (1
 .2020/ 12/ 15كلية العلوم السياسية، 

، متدداح 2014 تمددوز 7( المحاصصددة الطائفيددة والسياسددية وأثرهددا فددي اطسددتقرار، مقددال منشددور فددي جريدددة الزمددان بتدداريس (2
 https://www.azzaman.comعلى الرابط التالي: 



 عدد خاص بالمؤتمر العلمي الدولي الرابع / الدراسات التاريخية والجغرافية 

Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical Studies 
 ISSN: 7452-1992, (2022) 

 
 

295 
 

محدد  اقليم  على  معآ  يييشون  الذين  الافراد  بين  المشترك  بالانتماء  شعور  بوجود  الهوية  ترتبط 
يتولد شعور بين هؤلاء ا بأنهم متميزين عن غيرهم م ويخضعون لسلطة دولة ما وحينذاك ايضا    ن لافراد 

تتعزز ر -المجتمعات  -الجماعات  وحينذاك  لها  ينتمون  التي  للدولة  الولاء  ويجمعهم  المواطنة  الاخرى  وح 
  .(1)ويتنامى الشعور بالانتماء للوطن )الدولة/الامة(

حاسماا في عملية بناء دولة القانون واستقرارها لا سيما في المجتمعات   تعد هذه الاشكالية عاملاا 
التي تتكون من جماعات عر ية أو دينية أو ثقافية، والعراق كأحد هذه الدول لم يصل إلى مستوى دمج  

علماا أن هذا الدمج لا يعني إزالة أو   ،الانتماءات الفرعية من أجل الوصول إلى هوية مشتركة وعامةهذه  
تهمير الانتماءات الفرعية بقدر ما يعني وجود هوية سياسية وطنية عامة شاملة يتم تغليبها على جميع  

البيئة الاجتماعية والتعدد الذي يتسم به المجتمع العراقي    الهويات الفرعية الأخرى، كما أن ن تقسيمات 
الطائفي أو  العرقي  اطنتماء  بحسب  الفرعية  الولاءات  إلى  الدولة  من  الولاء  أضعك   ، نقلت  الذي  الأمر 

بالهوية العرا ية وبالمواطنة العرا ية، ولعل ما عمق من هذه الحالة هو فشل الخطاب السياسي  الشعور 
د اللحمة الوطنية وتدفع بالمواطنة إلى الأمام، بل  في إيجاد روابط مشتركة تعي  2003العراقي بعد عام  

على العكس نراه عمق من الأزمة لأنه لم يستند إلى خطاب جامع واحد يصهر كل خصوصيات المجتمع  
 .(2) العراقي وانتماءاتهم تحت الهوية الوطنية العرا ية

 الحلول المقترحة لمعالجة ازمة الانتماء: 
جتمع العراقي ليست حالة سلبية أو حالة فريدة بين دول العالم. لذا  إن التعددية التي يتمتع بها الم

أفراد   لكل  العامة  والحريات  الحقوق  ويحف   بالتعددية،  يؤمن  أن  العراق  في  السياسي  النظام  من  يتطلب 
النقاط تصنك   الفرعية. وهناك عدد من  الانتماءات  الوطن فوق  تمييز، ورفع مصلحة  دون  الشعب من 

 (3) للتعاير بين الهويات الفرعية، وهي: على انها آليات  

 

 24-23ص ، سبق ذكرهطه حميد العنبكي مصدر  ( (1
 قطر، الدّوحة، السياسات، ودراسة للأبحاث العربي المركز الهوية، وأزمة المشترك اليير ميكانيزمات الهاشمي، حميد(  (2

 .6-4، ص ،2013
( هيفدداء احمددد محمددد، اشددكالية الهويددة الوطنيددة العرا يددة، مجلددة دراسددات دوليددة، مركددز الدراسددات الدوليددة، جامعددة بغددداد،  (3

 .4، ص53العدد 
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تعتبر    .1 التي  الوطنية  الهوية  بناء  المشترك وعناصر  اليير  أركان  أهمّ  أحد  فهي  الاجتماعية:  العدالة 
وغياب  الفرص،  تكافؤ  عدم  خلال  من  الاجتماعية  العدالة  بمبدأ  اطخلال  إن  المواطنين.  لجميع  مظلّة 

المحسوبية وسيادة  أو ضعفه،  آخر    القانون  على حساب   على    ،لطرف   معينة   وفئات   لطبقات   وامتيازاتٌ 
 حساب غيرها، كلّها تصبّ في منحى إضعاف الهوية الوطنية ومفهوم المواطنة. 

اليير   .2 ركائز  من  واحدةٌ  الأخرى  هي  السياسية  المشاركة  إنّ  اطقصاء:  وعدم  السياسية  المشاركة 
كة السياسية تعني ممارسة الحقّ في اطدارة السياسية وصنع القرار  المشترك واقرار الهوية الوطنية. فالمشار 

حقوق   عن  صادقٌ  تعبيرٌ  وهي  المحلية.  الحكومات  أو  المركزية  الحكومة  مستوى  على  سواءا  والحكم 
الأمر  فإنّ  ذلك،  الوطنية. وبخلاف  تحت هويته  والانضواء  للوطن  والولاء  الانتماء  ترسس  التي  المواطنة 

 بل حرماناا لفئات  من أبناء الوطن الواحد. ،تمييزاا واقصاء وعزالايعني بالضرورة 

التنمية الاجتماعية: إنّ التنمية الاجتماعية تهدف غالبا إلى تحسين الواقع الصحّيّ والتعليميّ والثقافيّ    .3
واطداريّ  در   ،والترفيهيّ  من  سيرفع  الأهداف  هذه  مثل  تحقّق  وانّ  الاقتصاديّ.  الجانب  إلى  جات  إضافة 

 الرضا عن اطدارة السياسية عامّة وبالتالي يعزز روح الانتماء والولاء للهوية الوطنية. 

الأمن الاجتماعي: يشير مفهوم الأمن الاجتماعيّ إلى كفالة الدولة لأمن المواطنين من الاعتداءات   .4
الأ فضمان  ولذا  داخله.  من  أو  البلد  خارج  من  كانت  سواءا  تستهدفهم  التي  الاجتماعيّ  والأخطار  من 
 للمواطن، يعدّ إلى حدّ كبير  ضمانة لحياة كريمة  تُشعر الفرد بالانتماء والولاء لهذا الوطن. 

التعاير في السكن: يشير هذا إلى التعاير والسكن المشترك في أحياء  مختلطة  بين مختلك الاثنيات    .5
 ر من أبناء البلد.والمذاهب والأديان. وهو نموذج حقيقي يجسّد التسامح وقبول الآخ

حيث    ،الزواج المختلط: إنّ الزواج المختلط من الآليات المرتبطة بالواقع الاجتماعيّ وأجواء التسامح  .6
للأواصر  تقوية  وفيه  ذلك.  وغير  والطبقية  والعنصرية  والطائفية  العر ية  الفروقات  لذوبان  ا  تجسيدا يمثّل 
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نحو   نزعة   أية  وتذويب  الانتماءات  تداخل  على  ينعكس  ما  وهو  القرابة،  النسب وصلات  دماء  وتداخلُ 
 .(1) الهويات الفرعية التي تأتي على حساب الهوية الوطنية

 
 
 

 ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات  : ثالثا

لعام   العراقي  الدستور  اعتمد  منه    2005لقد  محاولة  في  الثالث  بابه  في  السلطات  بين  الفصل  مبدأ 
حيث عالج كل   للتخلص من مبدأ وحدة السلطات والت الوظائك الثلاث التي كرست الاستبداد السياسي
واولى السلطات ،  فصل من فصول هذا الباب وظائك السلطات الثلاث واختصاصاتها وطرق  تشكيلها  

التي تطرق لها هذا الباب هي السلطة التشرييية التي تعد اساس النظم البرلمانية الحديثة ي حيث اكد على  
: هما  من مجلسين  تشكل  السلطة  هذه  اعضا  ان  يختار  الذي  النواب  السري مجلس  الاقتراع  بطريقة  ءه 

العراقي علماا ان هذه النقطة بالذات اي المرعاة يناقا مع    مكونات الشعب   المباشر على ان يراعي سائر
الانتخاب  عن      فكرة  التنفيذية  السلطة  اداء  ومرا بة  التشريع  ب  النواب  مجلس  اختيار  اساس  هي  التي 

و  للمناقشة  عام  موضوع  وطرح  والمساءلة  السؤال  رئيس طريق  وانتخاب  الثقة  وسحب    الاستجواب 
والاتفا يات الدولية    الجمهورية ومنح رئيس الوزراء والوزراء الثقة وسحبها منه والمصادقة على المعاهدات  

 .2  واعفائه من منصبه ي الموافقة على تعيين كبار موظفي الدولة ومسألة رئيس الجمهورية 

الاتحاد الذي يظم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير    نص الدستور على إنشاء مجلسومجلس الاتحاد  
بأغلبية   إقليم ويعد هذا المجلس فكرة دستورية مؤجلة لحين صدور قرار من مجلس النواب  المنظمة في 
الثلثين واذا لم يصدر مثل هذا القرار فلن يتشكل مجلس الاتحاد ي ويعد هذا الاجراء انتقاصا من وكأنه  

نظام   في  المجلس  النظام  هذا  شروط  من  شرطاا  بوصفه  التشرييية  السلطة  نيابته  يقوم  انه  يفترض  

 

 .5هيفاء احمد محمد ، مصدر سبق ذكره ، ص1
خالد , مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق , مكتبة السهوري , بغداد وبيروت د. حميد صفوان   2
 36 -1  – 350, ص   2012, 
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البرلماني ي اذ يقوم المجلس الاول على اساس التحليل السكاني  ي معنى يقوم الآخر على اساس مبدأ 
ي  وإعلان الحرب وحالة الطوارئ  ،  المساواة في التحليل بين الولايات ي اذ لافرق بين ولاية صغيرة او كبيرة  

النواب صلاحيات  مجلس  منح  انه  نجد  الدستور  نصوص  الى  وبالعودة  العامة  الموازنة  على  والموافقة 
نظام حكم   من  بذلك  مقترباا  الاخرى  الدستورية  المؤسسات  سائر  كفة  على  كفته  تغليب  الى  ادت  واسعة 

التعديلات الدستورية   ان اولى المهام التي يجب ان تهتم بها ،  الميية اكثر من كونه نظام للحكم البرلماني
الية تشكيل مجلس الاتحاد واختصاصاته والعلاقة بين المجلس فيما يتعلق    للدستور العراقي هي معالجة

التي    بجمل العملية التشرييية مثل الاقتراح والتصديق وحل الخلاف ي من اجل ضمان استقرار النصوص 
سعى بعا العلماء الذين عرفوا البرلمان على انه ، و تنظمه وتأسيس نظام برلماني متكامل الى حد ما  

توازن للسلطات التشرييية والتنفيذية للرهنة على ان تشكيلة البرنمان من مجلسين تعد اداة مهمة لضمان 
ب نزاع مع الاخرى وعلى الرغم  هذا التوازن مما يشيع للحكومة الاستناد على احد المجلسين في حال نشو 
 .  (1)  من ذلك فأن هذا الموقك  لم يح  بموافقة كافة اشباع نظرية توازن السلطة

 الرقابة على دستورية القوانين  رابعاً: 

التشرييية لنوع من الرقابة من    ان الرقابة على دستورية القوانين تعني اخضاء القانون الصادر عن السلطة
للت الرقابة    أكد من مدى مطابقة هذاقبل جهاز مستقل  الدستور ويركز مفهوم  الواردة في  للمادئ  القانون 
قانون الدولة الأسمى وان القواعد الواردة فيه هي الاعلى مرتبة ويتوجب على كل   على كون الدستور هو

 . السلطات في الدولة احترامها والعمل بموجبها بما في ذلك السلطة التشرييية

 سية :الرقابة السيا -1

مارستها من قبل هيئة خاصة    تكون الرقابة السياسية عبارة عن رقابة وقائية تسبق اصدار القانون ي وتتم
 :(2) انشأها الدستور ي وابرز خصائصها الاتي 

 

التحولات الدستورية في العراق : صفحات من تاريخ التطور الدستوري والسياسي في العراق ,   :مارينا سبروننا  1
 2012, بغداد , مكتبة عدنان للطباعة والنشر  الحمراني , الطبعة الاولى  99ترجمة فالح ص 

 . 96, ص   1997عبدالعزيز عليوي: الانظمة الدستورية والسياسية المقارنة , الدار القومية للطباعة , والنشر , مصر ,  2
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تتبع حق الرقابة على دستورية القوانين الى هيئة سياسية عددها الدستور     تسمى رقابة سياسية لانها  .أ
. 
 تعتبر الرقابة السياسية وقائية لانها تعمل على تجنب الخروقات الدستورية قبل وقوعها . .ب 

 الرقابة القضائية :  -2

بالتحقق من مدى   القوانين اي  يام القضاء  ويقصد بها وجود هيئة قضائية تتولى الرقابة على دستورية 
خلال  من  القوانين  دستورية  على  القضائية  الرقابة  تطبيق  .ويتم  الدستور  لاحكام  القانون    مطالبة 

 : (1) طريقتين

التي  .أ القوانين  القضاء عن تطبيق  امتناع  بذلك  الامتناع :ويقصد  ونشأ    رقابة  الدستور  تتعارض مع 
مرا بة   حق  الاتحادية  المحاكم  منحت  اذ  الامريكية  المتحدة  الولايات  في  الامتناع  من  النوع  هذا 

 القوانين التي تشرع في السلطة التشرييية . 
القوانين   .ب دستورية  المتضرر من عدم  يقوم  الرقابة حيث  النوع من  هذا  تطبيق  ويتم   : الالغاء  رقابة 

اما كثير من  بتقديم طعن  الرقابة في  النوع من  هذا  تطبيق  ويتم  ي  القانون  بالغاء  القضاء كطالباا  م 
    الدول .

 
 .  65, ص  2019غداد , حسام احمد : الصحيفة القانونية والدستورية لاراء وقررات المجلس الدستوري , دار الجاحظ للطباعة والنشر , ب 1
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 ة الخات 
مما يتطلب إعادة    ،إن الدولة العرا ية تواجه أزمات عدة تهدد وحدة العراق ومستقبل الدولة العرا ية

اذا كدان النظر بالدستور العراقي وتقويم مسار النظام السياسي ككل، وخلق التوافق بين القوى السياسية،  
مدا ذلك   هنداك  فان  والعشرين  الحادي  القرن  في  تحقيقهدا  الشدعوب  تنشدد  التدي  العصدر  سدمة  عليده  يطلق 

   0سيكون بالتأكيد دولة القانون 

 الاستنتاجات :اولا

الدولدة   -1 التدددي تحتاجهدددا  تدددتمخا عنهدددا المؤسسدددات  القدددانون  اقامدددة دولدددة  تدتم ادارة شدؤون    0ان  فدلا 
الى دكتداتوري فدردي بدل عدن طريدق هيئدات متخصصده تتمتدع    النداس عدن طريدق مركدزي قدد يتطدور

تو  مدن خلالهدا  تسدتطيع  ومؤسسدات  ابصدلاحيات  دون  ذاتيدا  العمدل  فدي  جيده  تددخل  للمركدز  يكدون  ن 
   .ذلدك

التاليه  -2 العناصر  فيها  تتوفر  التي  الدولة  القانونية هي  دستور   - :الدولدة  بين   -وجود  الفصل  مبدأ 
استقلال القضاء وانطلاقا   -رقابة القضاء المجلة السياسية والدولية   -مبدأ سيادة القانون   -السلطات  

ا دولة  ان  وخلدددق  من  ارسددداء  الدددى  بحاجددده  فدددنحن  الديمقراطيدة  الدولدة  غيدر  تكدون  ان  لقدانون لايمكدن 
العدددراق فهدددي   فدددي  الديمقراطيدة    –الثقافددده الديمقراطيدددة  تتديح السدير ضدمن ركدب التطدور   –اي  التدي 

لبلد اتاحددت  مثلمددا  والعشددرين  الحدادي  القدرن  قدي  والاقتصددادي  الجداري  الاجتمدداعي  الرقددي  كثيددره  ددان 
بشدؤون  التلاعدب  علدى  الخنداق  وتضدييق  المسدتقل  العدادل  القضداء  تضدمن  فهدي  والعلمدي  والسياسددي 

  0المجتمدع مدن قبدل افدراد او جماعدات وذلدك مدن خدلال مؤسسدات الرقابده على كل مفاصل الدولة 
وبشد -3 تدؤثر  عوامل  عدة  اهمهاهناك  لعل  العراق  في  القدانون  دولدة  اقامدة  علدى  سدلبي  الاحدددتلال  :كل 

المتخبطددده اثددار   ،وسياسدددته  عدن  مسددتقلة  دولده  مؤسسدات  او  وطنيددده  مؤسسدددات  بنددداء  يمكدددن  فكيدددك 
وتدخلده السداح  ،الاحدتلال  فدي  الفاعلده  للاحدزاب  السياسدديه  البنيده  الاخددر  الطدائفي  والعامدل  وشدكلها  ه 

والعامدل الثالدث هدو التددخل الخدارجي الدذي    ، والدذي يشدكل عداملا ضداغطا امدام بنداء الدولة القانونيدة
 ن. كل عائقا امام بناء دولة القانو يسدعى الدى فدرض اجندتده السياسيه مما يش
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 التوصيات  :ثانيا

 .تعميق مفهوم المواطنة -1

 .الوطنية بحيث يصبح الولاء للوطن بعيداا عن السياسات القسريةترسيس الوحدة  -2

 .ضرورة اصلاح السلطة السياسية من أجل أن تعبر عن جميع فئات المجتمع العراقي  -3

 .والعملة وغيرها ،والعلم العراقي ،تعميق الوحدة الوطنية العرا ية عبر توحيد شعارات الدولة -4

 .المحافظات تحقيق تنمية عادلة تشمل جميع  -5

اصلاح المناهج التعليمية لتؤكد على ضرورة التعري  بتاريس الفئات المكونة للمجتمع بدلاا من   -6
 .التحفيز على الانشقاق
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